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 2222-2222السنة الجامعية                     ميلة - المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف
 .........................التاريخ:                    معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

                        .................................                                                         قسم الحقوق
 السنة الثانية ليسانس

 نسانسداسي الرابع: حقوق الإمتحان الالاجابة النموذجية لإ
 

 

 

 .(ن02):الأول: جهود الجزائر في تكريس حقوق الانسان في دساتيرها وقوانينها الوطنية جوابال
 .(ن20):تكريس حقوق الإنسان في الدساتير الجزائرية -0

 تضمن‌نصوصا‌تؤكد‌على‌أهمية‌حقوق‌الإنسان‌والحريات‌الأساسية‌للمواطن‌سواء‌كانت‌سياسية،‌إجتماعية،‌ثقافية‌أو‌إقتصادية.‌‌: 0692دستور   -‌أ
‌ليؤكد‌على‌أهمية‌حقوق‌الإنسان‌والحريات‌الأساسية‌وليؤكد‌أيضا‌على‌التوجو‌الإشتًاكي،‌ونظام‌الحزب‌الواحد.‌1976جاء‌دستور‌‌: 0699دستور   -‌ب

مواد‌تعددي‌سياسي‌وإشتمل‌الدستور‌على‌عدة‌‌لىإحادي‌أمعالم‌تغيتَ‌نظام‌الحكم‌من‌إبذاه‌إشتًاكي‌إلى‌رأسمالي‌إقتصادي‌ومن‌‌1989رسم‌دستور‌‌:0696دستور   -ج
‌‌.تكرس‌الحقوق‌والحريات

في‌الدستور‌لسصصا‌بكاملو‌لحقوق‌‌-ولمن‌الباب‌الأ‌-04بناء‌ما‌يسمى‌ب‌"دولة‌الحق‌والقانون"،‌وقد‌جاء‌الفصل‌‌ما‌يسمى‌1996دستور‌‌تبتٌ:  0669دستور   -د
كما‌تنص‌الدادة‌‌‌،لدواطن‌تشكل‌الدوروث‌الدشتًك‌لكل‌الجزائريتُ‌والجزائرياتن‌الحريات‌الأساسية‌وحقوق‌الإنسان‌واأمبدا‌جوىريا‌ىو‌‌32وتضمنت‌الدادة‌‌،الإنسان‌والحريات

‌الخامسة‌على‌أنو‌لا‌يمكن‌لأي‌تعديل‌دستوري‌الدساس‌بالحريات‌الأساسية‌ولا‌بحقوق‌الإنسان‌والدواطن‌178 ‌بأن‌الشعب‌‌1996يؤكد‌دستور‌،‌و‌في‌فقرتها في‌ديباجتو
‌والديمقراطية‌وأن‌لو‌القدرة‌على‌برقيق‌العدالة‌والدساواة‌وضمان‌الحرية‌لكل‌فرد،‌وأن‌الدستور‌فوق‌الجميع،‌وىو‌القانون‌الأساسي‌الذيالجزائري‌قد‌ناضل‌دوما‌في‌سبيل‌الحرية‌

‌والجماعية ‌الفردية ‌والحريات ‌الحقوق ‌‌،يضمن ‌دستور ‌في ‌الدكرسة ‌الحقوق ‌مايلي:‌1996ومن ‌الددنية‌-نذكر ‌و ‌السياسية ‌الاقتصاد‌-‌.الحقوق ‌والاجتماعية‌الحقوق ية
.‌الحقوق‌الجماعية‌-(.‌حق‌الرعاية‌الاجتماعية،حق‌حماية‌الطفولة‌والشبيبة‌والأسرة،‌الحق‌النقابي،‌الحق‌في‌الاضراب‌،الحق‌في‌العمل‌،الحق‌في‌الصحة‌،حق‌التعليم)والثقافية

ازيغية‌إلى‌لغة‌وطنية،‌وتوسيع‌حجم‌مشاركة‌الدرأة‌في‌المجالس‌الدنتخبة(،‌ثم‌تم‌تعديل‌)تكريس‌الحق‌في‌الذوية‌الامازيغية،‌وترقية‌الام‌2002في‌سنة‌‌1996وقد‌تم‌تعديل‌دستور‌
‌.2008الدستور‌الجزائري‌جزئيا‌في‌نوفمبر

 .(ن24):تكريس حقوق الإنسان في القوانين الجزائرية -2
ر‌تعديلات‌على‌عدد‌من‌النصوص‌التشريعية‌بهدف‌مطابقتها‌مع‌لقد‌اصدرت‌الجزائر‌عدة‌قوانتُ‌عضوية‌وعادية‌‌لتكرس‌ما‌جاء‌في‌النصوص‌الدستورية‌كما‌أدخلت‌الجزائ 

ويمكن‌القول‌بان‌معظم‌القوانتُ‌لذا‌علاقة‌بحقوق‌الانسان:)‌فقانون‌العقوبات‌يحمي‌الحق‌في‌الحياة‌...،‌والقانون‌التجاري‌الدولية‌الدصادق‌عليها،‌‌التزاماتها‌الدولية‌والاتفاقيات
وقد‌تم‌تعديل‌عدد‌من‌القوانتُ‌‌حتى‌يتم‌مطابقتها‌مع‌التزامات‌الجزائر‌الدولية:‌..‌وغتَىا(،‌‌والقانون‌الددني‌يحمي‌الحق‌في‌الدلكية‌الخاصةينظم‌حرية‌التجارة‌والصناعة....،‌

‌6بالنسب‌عن‌طريق‌الأم‌طبقا‌للمادة‌بهدف‌حماية‌الأطفال‌في‌لرال‌الجنسية‌حيث‌تم‌الاعتًاف‌بالجنسية‌الجزائرية‌الأصلية‌‌01-05والتي‌من‌بينها‌قانون‌الجنسية‌)الأمر‌رقم‌
‌ ‌في‌سنة ‌تعديل‌قانون‌الاسرة ‌عن‌طريق‌الزواج‌مع‌جزائري‌أو‌جزائرية(. ‌الحصول‌على‌الجنسية ‌و ‌والرجل‌في‌سن‌الزواج‌)‌2005، ‌بتُ‌الدرأة ‌ينص‌على‌الدساواة ‌19بدا

‌م،‌وقانون‌الاحزاب.سنة(.إضافة‌إلى‌قوانتُ‌أخرى‌منها‌قانون‌الانتخابات‌،‌‌وقانون‌الصحافة‌و‌الاعلا
 .(ن20):الإنسان مصادقة الجزائر على اتفاقيات حقوق -2 
‌..............................................ان‌معاىدات‌واتفاقيات‌حقوق‌الانسان‌الدصادق‌عليها‌والدنشورة‌في‌الجريدة‌الرسمية‌تصبح‌جزءا‌من‌القانون‌الجزائري‌

......................................................................................................................................................‌
  .(ن02):بين الآليات الأوربية والآليات الامريكية في مجال الرقابة على احترام حقوق الانسان ةقارنمالثاني:  جوابال
 وما‌بعدىا.‌1998نتناول‌تلك‌الآليات‌عبر‌مرحلتتُ‌أساسيتتُ‌هما‌مرحلة‌ما‌قبل‌ (:ن20):الآليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان -0
وتتمثل‌تلك‌الآليات‌في‌كل‌من‌‌،ثلاث‌آليات‌تقوم‌بالرقابة‌على‌تنفيذ‌الدول‌الأعضاء‌لالتزاماتها‌بدوجب‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان: 0669: مرحلة ما قبل -0-0

‌اللجنة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌والمحكمة‌الاوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌ولجنة‌وزراء‌لرلس‌أوروبا.
ر‌من‌قاض‌عضاء‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌مساو‌لعدد‌الدول‌الأعضاء‌في‌لرلس‌أوروبا‌على‌ان‌لا‌تضم‌أكثأعدد‌ :الأوروبية لحقوق الإنسان لتشكيل المحكمة -‌أ

ويكون‌لكل‌دولة‌ترشيح‌ثلاثة‌قضاة‌‌،واحد‌من‌دولة‌واحدة،‌وينتخب‌القضاة‌من‌طرف‌البرلدان‌الأوروبي‌بأغلبية‌الأصوات‌من‌قائمة‌مرشحتُ‌يقدمها‌أعضاء‌لرلس‌أوروبيا
وىؤلاء‌القضاة‌لا‌يعملون‌بصفتهم‌لشثلتُ‌‌،ثلاث‌سنواتويتجدد‌انتخاب‌نصفهم‌كل‌‌سنوات‌9وينتخب‌القضاة‌لعهدة‌تدوم‌‌،يكون‌اثنان‌منهم،‌على‌الأقل‌من‌رعاياىا

‌لحكوماتهم‌بل‌بصفتهم‌الشخصية.
‌.(45/1تشمل‌كل‌الدعاوى‌الدتعلقة‌بتفستَ‌وتطبيق‌الاتفاقية‌)م :اختصاصات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان -ب
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أما‌الأفراد‌فتًفع‌اللجنة‌نيابة‌عنهم‌الشكوى‌إلى‌‌-لجنة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان.أن‌تعرضها‌عليها‌إحدى‌الدول‌الأطراف‌أو‌ال -شروط رفع الشكاوى إلى المحكمة: -ج
على‌عرض‌الأمر‌على‌أن‌تكون‌الدولة‌الدعنية‌مدعية‌أو‌مدعى‌عليها‌قد‌أعلنت‌من‌قبل‌اعتًافها‌بالاختصاص‌الإلزامي‌للمحكمة‌بالتفستَ‌أو‌التطبيق،‌أو‌وافقت‌‌-المحكمة.

‌وإذا‌رأت‌المحكمة‌أن‌الدولة‌الددعى‌عليها‌لم‌برتًم‌التزاماتها‌بدوجب‌الاتفاقية‌وأن‌قانونها‌الداخلي‌لا‌يسمح‌بإلغاء‌أثار‌التصرف‌أو‌-)قبل‌التعديل(.‌المحكمة‌في‌الحالة‌الدعنية
ري‌في‌مقر‌المحكمة‌بستًاسبورغ‌بفرنسا‌وىي‌أما‌عن‌الجلسات‌فتج‌-.القرار‌الدخل‌بالالتزامات‌إلغاءً‌كليا‌حكمت‌المحكمة‌للطرف‌الددعي‌بالتعويض‌عندما‌يكون‌لو‌حق‌فيو

وتكون‌‌-قاضيا‌على‌الأقل‌ضروري‌لصحة‌انعقاد‌المحكمة.‌11جلسات‌علنية‌بعكس‌ما‌ىو‌معمول‌بو‌في‌اللجنة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان.‌والجدير‌بالذكر‌ىو‌أن‌تواجد‌
ىذا‌وبذدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌،ن‌على‌لجنة‌الوزراء‌أن‌تشرف‌على‌تنفيذىاأحكام‌المحكمة‌مسببة‌ونهائية‌‌ويجب‌على‌الدول‌الأطراف‌احتًامها.‌كما‌يكو‌

‌وىنا‌تقتصر‌الدهمة‌على‌النظر‌في‌مسائل‌قانونية‌متعلقة‌بتفستَ‌أحكام‌الاتفاقية‌ويكون‌رأي‌المحكمة‌في‌ىذه‌الحالة‌غتَ‌ملزم،‌بدهمة‌استشارية‌الإنسان‌تضطلع،‌من‌جهة‌أخرى
لا‌تشمل‌القضايا‌التي‌قد‌تعرض‌يشمل‌ىذا‌الاختصاص‌الاستشاري‌الدسائل‌الدتعلقة‌بدحتوى‌الحقوق‌والحريات‌الدنصوص‌عليها‌في‌الاتفاقية‌والبروتوكولات‌الدلحقة‌بها‌كما‌‌فلا

‌ن‌الدادة‌الأولى‌من‌الدلحق‌الثاني‌للاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان.لاحقا‌على‌اللجنة‌الأوروبية‌أو‌المحكمة‌الأوروبية‌أو‌لجنة‌الوزراء،‌ىذا‌وفقا‌لدا‌جاء‌في‌الفقرة‌الثانية‌م
‌11يحتوي‌النظام‌الأوروبي‌الجديد‌لحماية‌الإنسان‌على‌آلية‌وحيدة‌ىي‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان.‌إذ‌أن‌البروتوكول‌رقم‌: 0669المرحلة التي تبدأ منذ  -0-2

ا‌عدا‌فيما‌يتعلق‌بتطبيق‌الإنسان‌قد‌ألغى‌اللجنة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌وأبعد‌لجنة‌الوزراء‌عن‌لعب‌الدور‌الذي‌‌كان‌لذا‌في‌النظام‌القديم‌مالدلحق‌بالاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌
وبذلك‌أصبح‌اللجوء‌إلى‌‌،ك‌المحكمةكما‌ألغى‌البروتوكول‌الطبيعة‌الاختيارية‌لقبول‌الدول‌الأعضاء‌اختصاص‌المحكمة‌وكذلك‌قبول‌اللجوء‌من‌طرف‌الأفراد‌إلى‌تل،الأحكام

فة‌كما‌أن‌إلغاء‌اللجنة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌قد‌أدى‌إلى‌القضاء‌على‌الازدواجية‌بتُ‌اللجنة‌والمحكمة‌بحيث‌عوضت‌صلاحيات‌اللجنة‌بغر‌‌‌،المحكمة‌من‌حق‌كل‌متظلم
وبخلاف‌ما‌كان‌يحدث‌‌،وبعد‌لزاولة‌التسوية‌الودية‌تقوم‌المحكمة‌بالبت‌في‌الدوضوع‌،وقضاة(‌في‌المحكمة.‌فالغرفة‌ىي‌التي‌تبت‌في‌قبول‌الشكوى‌من‌عدم‌7)تتكون‌من‌

غتَ‌أن‌القرار‌لا‌يصبح‌نهائيا‌إلا‌بعد‌ثلاثة‌أشهر‌ولم‌يطلب‌أحد‌أطراف‌النزاع‌إحالة‌القضية‌على‌الغرفة‌الكبرى‌‌،بالنسبة‌للجنة‌التي‌كانت‌تقدم‌رأيا‌فإن‌الغرفة‌تصدر‌قرار‌ملزما
‌قضاة.‌5.‌غتَ‌أن‌ىذا‌الاستئناف‌لا‌يقبل‌إلا‌بدوافقة‌لجنة‌من‌،عضوا‌17من‌)الدكونة‌

  منظمة‌الدول‌الأمريكية‌تتمثل‌في‌اللجنة‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان‌والمحكمة‌الأمريكية.‌آليات (:ن20):الآليات الأمريكية لحماية حقوق الإنسان -2
ويكون‌لكل‌‌يتم‌انتخابهم‌عن‌طريق‌الجمعية‌العامة‌لدنظمة‌الدول‌الأمريكية‌من‌قائمة‌بأسماء‌الدرشحتُ‌سبعة‌أعضاءمن‌تتكون‌:اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان -2-0

أنشئت‌‌ولقد،مرة‌واحدة‌فقطدولة‌من‌الدول‌الأعضاء‌أن‌ترشح‌ثلاثة‌أسماء‌في‌تلك‌القائمة.‌أما‌عن‌عهدة‌أولئك‌الأعضاء‌فهي‌أربع‌سنوات‌مع‌إمكانية‌إعادة‌انتخابهم‌
ن‌اختصاصات‌اللجنة‌مشابهة‌لاختصاصات‌اللجنة‌الأوروبية‌إ‌،1970دخل‌حيز‌التطبيق‌سنة‌و‌‌1959اللجنة‌بقرار‌صادر‌عن‌لرلس‌وزراء‌خارجية‌الدول‌الأمريكية‌سنة‌

ىذا‌ويحق‌لكل‌من‌‌،ل‌عضوا‌في‌منظمة‌الدول‌الأمريكيةلحقوق‌الإنسان،‌لكننا‌لصد‌لذذه‌اللجنة‌اختصاصات‌حتى‌في‌مواجهة‌الدول‌التي‌لم‌تنضم‌للاتفاقية‌ما‌دامت‌تلك‌الدو‌
يقدمون‌شكاواىم‌للجنة‌مباشرة‌‌الدول‌والأفراد‌والجماعات‌رفع‌شكاوى‌وعرائض‌تتعلق‌بانتهاك‌حقوق‌الإنسان‌إلى‌تلك‌اللجنة،‌وىنا‌نلاحظ‌أن‌الأفراد‌والجماعات‌والذيئات

‌لشكاوى‌إلى‌الأمتُ‌العام‌الذي‌يحيلها‌إلى‌اللجنة.بخلاف‌ما‌يحدث‌في‌التنظيم‌الأوروبي‌الذي‌تقدم‌فيو‌تلك‌ا
استنفاذ‌طرق‌الطعن‌الداخلية.‌لكن‌يحدث‌أن‌تقبل‌الشكوى‌دون‌استنفاذ‌طرق‌الطعن‌الداخلية‌في‌بعض‌الحالات‌كأن‌لا‌يكون‌‌-أما‌عن‌شروط‌قبول‌الشكوى‌فتتمثل‌في:

عدم‌تكرار‌الشكوى‌‌-أن‌تقدم‌الشكوى‌خلال‌ستة‌أشهر‌من‌استنفاذ‌طرق‌الطعن.‌-أختَ‌غتَ‌معقول.مسموحا‌باللجوء‌إلى‌القضاء‌الداخلي‌أو‌أن‌يؤدي‌اللجوء‌إليو‌إلى‌ت
‌أخرى. ‌دولية ‌ىيئة ‌أمام ‌)م‌‌-وذلك‌بتفادي‌أن‌تكون‌معروضة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌كل‌ذلك‌مع‌العلم‌أنو‌لا‌يشتًط‌قبول‌الدولة‌لاختصاص‌اللجنة.-(46أن‌يكون‌رافع‌الشكوى‌معلوما

ثم‌تضع‌اللجنة‌نتائج‌بحثها‌في‌تقرير‌‌-شكوى‌ترسل‌نسخة‌منها‌إلى‌الدولة‌الدعنية‌طالبة‌منها‌في‌نفس‌الوقت‌مدىا‌بكل‌الدعلومات‌الدتعلقة‌بالقضية.‌وعند‌قبول‌اللجنة‌ال‌-
لذا‌رفع‌القضية‌إلى‌المحكمة‌الامريكية‌تنشره‌وتعرضو‌على‌الجمعية‌العامة‌لدنظمة‌الدول‌الأمريكية.‌وبعد‌ذلك‌تعمل‌اللجنة‌على‌إيجاد‌حل‌ودي‌أما‌إذا‌استعصى‌الحل‌يمكن‌

‌لحقوق‌الإنسان‌وىو‌ما‌نراه‌كالتالي:
قضاة‌من‌رعايا‌الدول‌الأعضاء‌في‌منظمة‌الدول‌الأمريكية‌وينتخب‌القضاة‌‌7تتكون‌المحكمة‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان‌من‌ المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: -2-2

ويكون‌ذلك‌الانتخاب‌من‌‌،الدطلقة‌للدول‌الأطراف‌في‌الاتفاقية‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان‌داخل‌الجمعية‌العامة‌لدنظمة‌الدول‌الأمريكيةعن‌طريق‌الاقتًاع‌السري‌بالأغلبية‌
‌‌ة‌الدول‌الأمريكيةلكل‌دولة‌أن‌تقتًح‌ثلاثة‌مرشحتُ‌كحد‌أقصى‌من‌مواطنيها‌أو‌من‌مواطتٍ‌دولة‌أخرى‌عضو‌في‌منظم‌،‌وقائمة‌بأسماء‌مرشحتُ‌تقتًحها‌الدول‌الأعضاء

‌سنوات‌يمكن‌بذديدىا‌مرة‌واحدة‌فقط.‌6أما‌عن‌عهدة‌القضاة‌فهي‌
ولذا‌لاختصاص‌تلك‌المحكمة‌ونلاحظ‌أولا‌فيما‌يتعلق‌باختصاص‌المحكمة‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان‌أن‌ذلك‌الاختصاص‌اختياري،‌أي‌أن‌على‌الدول‌الأعضاء‌أن‌تعلن‌عن‌قب

‌الاختصاص.‌أما‌إذا‌لم‌تعلن‌فلن‌يكون‌ذلك
‌الاتفاقيةالاختصاص القضائي: -أ ‌بتفستَ‌وتطبيق‌أحكام ‌كل‌الدسائل‌الدتعلقة ‌على‌الدول‌‌والجدير،ويشمل‌اختصاص‌المحكمة ‌يقتصر ‌المحكمة ‌إلى‌ىذه ‌اللجوء ‌أن بالذكر

ىذا‌وتكون‌أحكام‌،اىم‌إلى‌المحكمةالأطراف‌واللجنة‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان‌كما‌سبق‌أن‌ذكرنا‌فيما‌يتعلق‌بهذه‌اللجنة.‌اما‌الأفراد‌فإن‌اللجنة‌ىي‌التي‌ترفع‌عنهم‌شكو‌
‌المحكمة‌نهائية‌غتَ‌قابلة‌للاستئناف.

‌الآراء‌الاستشارية‌للمحكمة‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان‌غتَ‌ملزمة‌لكنها‌تتمتع‌بقيمة‌أدبية‌معتبرة‌يتعذر‌عدم‌أخذىا‌بعتُ‌الاعتبار.‌لاستشاري:ب( الاختصاص ا
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